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هدده بتحميله المسؤولية السياسية إذا تأخر بهما

عبدالكريم الكندري يطالب وزير العدل بإصدار اللائحة 
التنفيذية لقانوني الذمة المالية ومكافحة الفساد

صفاء: سأتحدث مؤيدة في استجوابي العدساني
وعبدالله ونيتي لاستجواب رئيس الوزراء مستمرة

الجبري: يحق للموظفة المؤمّن عليها المتزوجة أو غير المتزوجة 
أو المطلقة أو الأرملة التقاعد بعد 15 سنة خدمة

الماليــة داعيا  بالفضائــح 
وزير العدل الى الإســراع 
في اخراج لائحته التنفيذية 
قبل نهاية العام.. وإلا عليه 

ان يتحمل مسؤوليته.
وتعهــد الكنــدري بأنه 
سيقدم كشف ذمته المالية 
كل شــهر، مشــيرا الى ان 
التأخر في اصدار اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون العام 
ســتترتب عليها اشكالية 

بالتطبيق مستقبلا.
وبسؤال عن رأيه حول 
تدافع النواب بالاستجوابات 
ومــا إذا كان هــذا التدافع 
مرتبــط بشكــــل أو بآخر 
ابطــال المجلــس  بأنبــاء 
الحالــي قال الكنــدري ان 
الاستجوابات اداة دستورية 
وهي حق لكل نائب ونحن 

لجنــة المناقصــات أكدت ان 
الخلافات السياسية عطلت 
اكثــر مــن مليــار ونصــف 
دينــار مشــاريع تنمويــة 
فــي ســنة ونصف بســبب 
المشاكل الحكومية الداخلية 
بينها، مشــيرة إلى أن الأمر 
الخطير هو بيع المناقصات 
بعد ترسيتها، ولابد من أن 
تحل الحكومة خلافاتها فيما 
بينها. من جانب آخر، أكدت 
الهاشم أنها ستتحدث مؤيدة 

وله إيجابيــات عديدة وهي 
كالتالي:

أولا: لأنه يعطي المرأة الفرصة 
للاهتمــام بالأســرة التي هي 
اساس ونواة المجتمع الصالح، 
مشــيرا الــى ان من اســباب 
تدهور وضع الاسرة وزيادة 
المشاكل الاجتماعية هو عدم 
تفــرغ المرأة بالشــكل الكافي 

لأسرتها.
ثانيا: سرعة تقاعد المرأة عن 
الرجــل ســيخلق المزيــد من 
الوظائف للأجيــال الجديدة 
من الخريجين وسيساهم في 

حل مشكلة البطالة.
إذ إن مــدة 15 ســنة هــي مدة 
خدمة كافية حتى تستحق المرأة 
معاشها التقاعدي دون اشتراط 
بلوغها سنا محددة وهو امر 
تفرضــه الطبيعة البشــرية 
للمرأة وواجبها ودورها تجاه 
زوجهــا وأبنائهــا مما يحقق 
مصلحة المجتمع واســتبعاد 
شــرط الســن هو حكم عادل 
يساهم في التقليل من ظاهرة 
استخدام العمالة الوافدة والتي 
اصبحت ظاهرة خطيرة تهدد 

لا ندخل بالنيات والنواب 
يمارسون حقوقهم.

وبســـؤاله عــن موقفه 
مــن الأنبــاء المتداولة عن 
عـــــزم الحكومــة إحالــة 
بعض محـــــاور مســاءلة 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
أو غيره من الوزراء سواء 
أو المحكمــة  للتشــريعية 
الدستورية، قال الكندري: 
نحــن ننتظر ما ســتقدمه 
الحكومــة فــي جلســات 
مناقشــة اي مساءلة ومن 
ثم نحــدد موقفنا، اما من 
حيث المبــدأ فأنا ضد مبدأ 
إحالــة مســاءلة رئيــس 
مجلس الوزراء للتشريعية 
الدستورية فأنا عندما  أو 
اطلعــت عليــه رأيــت أنه 

دستوري.

للاستجواب المقدم من النائب 
رياض العدساني لسمو رئيس 
مجلس الوزراء جابر المبارك، 
وأنها أيضا ستكون متحدثة 
مؤيدة للاستجواب المقدم من 
النائــب خليــل عبــدالله إلى 
وزيرة الدولة لشؤون التنمية 
والتخطيط ولشؤون مجلس 
الأمة، مضيفة ان الاستجواب 
حــق دســتوري للنائب، وأن 
نيتهــا لاســتجواب رئيــس 

الوزراء مازالت مستمرة.

امن المجتمع واخلاقياته. كما 
ان العجز الاكتواري للمؤسسة 
العامة للتأمينــات الذي كان 
الهدف الأساســي لرفع ســن 
التقاعد وربطه بمدة الخدمة 
يمكن القضاء عليه بالعديد من 
المشاريع والأفكار التي تصب 
باتجاه الصالح العام وتساهم 
في استمرار نظام التأمينات 
الاجتماعية دون المساس بحق 
المرأة في الوجود مع اسرتها 

وتربية ابنائها.
لذا فقد نصت المادة الأولى من 
هذا القانون على ان يستبدل 
بنص البند 5 من المادة 17 من 
الامر الاميــري بالقانون رقم 
61 لســنة 1976 ـ المشار إليه ـ 
بالنص التالي »يحق للموظفة 
المؤمن عليها المتزوجة او غير 
المتزوجة او المطلقة او الارملة، 
متى كانت مدة اشتراكها في هذا 
التأمين 15 سنة ان تنهي خدمتها 
وتتقاعد مبكرا دون اشتراط 
بلوغها سنا محددة وفي هذه 
الحالــة لا يخضــع معاشــها 
للتخفيض المقرر بحكم المادة 

20 من هذا القانون«.

هيئــة  بشــأن   2012/24
الفســاد والذمم  مكافحــة 
المالية، مشيرا الى ان كشف 
الذمة المالية الذي قدمه يبدأ 
مــن تاريخ 2013/6/1 حتى 
تاريــخ 2013/11/4 وذلــك 
لــدرء الشــبهات وتحفيز 
وزيــر العــدل والشــؤون 
الاسلامية والأوقاف شريدة 
المعوشــرجي للإسراع في 
التنفيذية  اللائحة  إصدار 
لقانــون هيئــة مكافحــة 
الفساد وكشف الذمم المالية.

واستغرب الكندري من 
ان يصــدر قانون كشــف 
الذمم المالية وهيئة مكافحة 
الفســاد بمرسوم ضرورة 
وحتى الآن لم تصدر لائحته 
التنفيذية، خاصة في  ظل 
تاريــخ سياســي ملــيء 

ولجنــة المناقصات المركزية 
إلى 9 خلافــات ولن يصلوا 
إلى رؤية واضحة مهما طال 
النقاش بينهم لأنهم لا يريدون 
القضاء على الفساد ومازالت 
المشــكلة قائمــة لأن كلا من 
الطرفين الحكوميين يريد أن 
تكون له اليد الطولى من نظام 
الشراء وفيما يخص العرض 
الفني قبل المالي وخير دليل 
الغاء المستشفيات الأربعة.

ان  الهاشــم  وأوضحــت 

مجلس الوزراء والوزراء ـ كل 
فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا 
القانون ويعمل به من تاريخ 

نشره بالجريدة الرسمية.
وجاءت المذكــرة الإيضاحية 
للاقتــراح بقانون في شــأن 
تعديل الأمر الأميري بالقانون 
رقم 61 لســنة 1976 بإصدار 
قانون التأمينات الاجتماعية 
بما يلي: ان هذا الاقتراح اعد 
من اجل العــودة الى تعليق 
البند 5 من المادة 17 من الامر 
الاميــري بالقانــون رقــم 61 
لســنة 1976 بإصــدار قانون 
التأمينــات الاجتماعية قبل 
التعديلات التي حصلت عليه 
والمتعلقة برفع سن التقاعد 
للمرأة وربطه بمدة الخدمة.

مما لا شــك فيه ان نص هذا 
البند مثلمــا في هذا القانون 
الذي يقضــي »انتهاء خدمة 
المؤمن عليها المتزوجة او غير 
المتزوجة او المطلقة او الارملة 
متى بلغت مدة اشتراكها في 
هذا التأمين 15 ســنة« يتلاءم 
مع ظروف مجتمعنا ويحقق 
عدالة إنســانية واجتماعية، 

دعا النائب د. عبدالكريم 
العــدل  الكنــدري وزيــر 
ووزير الأوقاف والشؤون 
شــريدة  الإســامية 
المعوشــرجي الى الإسراع 
بإصدار اللائحة التنفيذية 
لقانون كشف الذمة المالية 
وهيئة مكافحة الفساد وإلا 
فعليه ان يتحمل مسؤوليته 
السياســية، كاشــفا فــي 
الوقت ذاتــه عن انه تقدم 
اليوم بكشف ذمته المالية 
وسيعمل على تقديمها تباعا 
كل شهر من تاريخ اليوم.
الكنــدري فــي  وقــال 
تصريح صحافي يوم امس 
تقدمت اليوم بكشف للذمة 
المالية إيمانا بالمســؤولية 
وانصياعــا  البرلمانيــة 
وتطبيقــا للقانــون رقــم 

النائبــة صفــاء  قالــت 
الهاشــم إن اللجنــة الماليــة 
اجتمعت لمناقشــة المشروع 
بقانــون المقدم من الحكومة 
بشــأن المناقصــات العامــة 
الذي اصبح شــائكا بسبب 
الخلاف الحكومي ـ الحكومي 
على مواده، مبينة ان الخلاف 
اســتمر منذ المجلس المبطل 
حيث كانــت خلافاتهم على 
مــادة والآن تقلــص   )16(
الخلاف ما بين وزارة المالية 

قــدم النائب محمــد الجبري 
اقتراحــا بقانــون في شــأن 
تعديل المــادة 17 البند 5 من 
الأمــر الأميري بالقانون رقم 
61 لسنة 1976 بإصدار قانون 
التأمينات الاجتماعية وجاء 

في قانون الجبري ما يلي: 
المادة الأولى: يستبدل بنص 
المــادة 17 البنــد 5 مــن الامر 
الاميــري بالقانــون رقــم 21 
لســنة 1976 ـ المشــار إليه ـ 

النص التالي:
مادة 17: البند 5: يحق للموظفة 
المؤمن عليها المتزوجة أو غير 
المتزوجة او المطلقة او الارملة، 
متى كانت مدة اشتراكها في 
هذا التأمين 15 سنة، ان تنهي 
خدمتها وتتقاعد مبكرا دون 
اشتراط بلوغها سنا محددة 
وفي هذه الحالــة لا يخضع 
معاشــها للتخفيــض المقرر 
بحكــم المــادة 20 مــن هــذا 

القانون.
المادة الثانية: يلغى كل نص 
يتعــارض مــع احــكام هــذا 

القانون.
المــادة الثالثة: علــى رئيس 

د. عبدالكريم الكندري

صفاء الهاشم

محمد الجبري

قدمت كشفاً بذمتي 
المالية وسأقدمه 

بشكل شهري

قال النائب د.محمد الحويلة انه تقدم بتعديل على قانون 
إنشاء جامعة جابر بما يمكن من البدء الفوري في تنفيذ إنشاء 
الجامعة والذي تعطل لمدة سنتين بسبب الاختلاف في تفسير 

بعض نصوصه، وذلك بعد ان كان مقصورا على دراسة ما 
يتصل بالتعليم التطبيقي وهو قصور ادى الى تعطيل تنفيذ 
القانون. كما استلزم نفاذ القانون تمكين الحكومة من تعيين 

اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ولذا فإن هذين التعديلين 
يصححان ما يكون قد أصاب القانون من غموض ويدعم 

تنفيذه وبدء الجامعة لنشاطها.

الحويلة: تعديل قانون إنشاء جامعة 
جابر للبدء الفوري في التنفيذ

د.محمد الحويلة

الجيران والعمير لعقد دورات للمعلمات 
للتعريف بالمجتمع الكويتي

قدم النائبــان د.عبدالرحمن 
الجيران ود.علي العمير اقتراحا 
برغبة جاء فيــه: نظرا للحاجة 
لاستقدام معلمات للتدريس في 
مدارس التربية. لذا نتقدم إليكم 
باقتــراح برغبة الآتــي: ترتيب 
دورات تعريفية بالمجتمع الكويتي 
للمعلمات، وقيام السفارات في 
الخــارج عــن طريــق الملحقات 
الثقافية بإعطاء كتيبات ووسائل 
ايضاح في كل ما يتعلق بالتراث 

د.علي العميرالكويتي في جميع اللغات. د.عبدالرحمن الجيران

اقامــة مدينة طبيــة متكاملة، 
تشــمل مستشــفيات ومراكــز 
طبية تخصصيــة، مثل علاج 
والعظــام  الأورام  وجراحــة 
والقلــب والأعصــاب وزراعــة 
الأورام  وعــاج  الأعضــاء 
الســرطانية والولادة وغيرها 
من التخصصات الطبية الدقيقة، 
وذلــك بإشــراف وإدارة مراكز 
طبيــة عالميــة. وعلــى بلديــة 
الكويــت تخصيــص الأراضي 
اللازمة لهذا الغرض خالية من 

العوائق.
مادة رابعة: تسري على الشركة 
فيما لــم يرد به نــص في هذا 
القانون أحكام القانون رقم 15 

لسنة 1960 المشار اليه.
مادة خامسة: على رئيس مجلس 
الــوزراء والــوزراء ـ كل فيمــا 

يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية 
للاقتراح بقانون بإنشاء مدينة 
طبية متكاملة بما يلي: تكفلت 
الكويت بتقديم الخدمات الصحية 
للمواطن الكويتي في الدستور 
وتعهدت بتقديم أفضل الخدمات 
الصحية للمواطن داخل الكويت 
وتكفلت بتقديم العلاج بالخارج 
للمواطــن الــذي لا تتوافــر له 
فرصة العــاج داخل الكويت، 
وأصبح العلاج بالخارج يحمل 
الدولة مصاريف عالية القيمة 
بعد تزايد طلب العلاج بالخارج 
لبعض التخصصــات الدقيقة 
مثل جراحــة العظام وجراحة 
المخ والأعصاب وجراحة الأورام 
الســرطانية وجراحــة القلــب 
وغيرها، ما أدى الى ان أصبحت 
ميزانية العلاج بالخارج تعادل 
ميزانية انشاء عدة مستشفيات 
متكاملــة وحرصــا على تقديم 
خدمــة صحيــة مميــزة داخل 

برأسمال 120 مليون دينار

الجلال: إنشاء مدينة طبية متكاملة لتقديم
الخدمات الصحية التخصصية المتميزة

الكويت للمواطن الكويتي من 
قبل المراكــز الصحية العالمية 
المعتمدة بالدولة وتقليل أعباء 
العــاج بالخارج مــن الناحية 
والمعنويــة  للدولــة  الماديــة 
للمواطــن. أعــد هــذا الاقتراح 
بقانون الــذي ينص في مادته 
الأولــى على تأســيس شــركة 
مســاهمة عامة يكون غرضها 
انشــاء مدينة طبيــة متكاملة 
تتولى تقديم الخدمات الصحية 
المتميزة برأســمال مقداره 120 
مليون دينــار، وبينــت المادة 

توزيع أسهم الشركة.

قــدم النائب طــال الجلال 
اقتراحا بقانون بإنشاء مدينة 
طبية متكاملة مع اعطائه صفة 
الاستعجال، جاء نصه كالتالي:
مادة أولى: تؤســس الحكومة 
شــركة مســاهمة عامــة يكون 
غرضهــا انشــاء مدينــة طبية 
متكاملة تتولى تقديم الخدمات 
الصحية التخصصية المتميزة 
برأســمال مقــداره 120 مليون 
دينــار وتخصــص أســهمها 

كالتالي:
أ ـ 40% للقطاع الخاص.

العامــة  للهيئــة   %10 ـ  ب 
للاستثمار.

ـ 50% تخصــص كمنحــة  ت 
لجميع المواطنين تقوم بإجراء 
الاكتتاب بها بأعداد متســاوية 
من الأسهم باسم كل منهم الجهة 
المكلفة بتأســيس  الحكوميــة 
الشركة، وتتحمل الدولة قيمة 
هذا الاكتتــاب، وتؤخذ المبالغ 
اللازمة لتغطيته من الاحتياطي 
العامــة للدولة، ولا يجوز لأي 
منهم التصرف في هذه الأسهم 
قبل ادراج أسهمها للتداول في 
سوق الكويت للأوراق المالية.

مادة ثانية: يتم تأسيس الشركة 
خلال 6 شــهور على الأكثر من 
تاريــخ العمــل بهــذا القانون، 
الأساســي  النظــام  ويضــع 
للشركة اسمها، ويحدد مجلس 
الوزراء الجهة الحكومية التي 
يعهد اليها بالقيــام بإجراءات 
التأســيس ويعين أول مجلس 
ادارة للشركة. ويستثنى أعضاء 
مجلس ادارة الشركة من شرط 
النسبة المحددة في القانون رقم 
15 لسنة 1960 المشار اليه لعدد 
الأســهم التي يجــب ان يملكها 

عضو مجلس الإدارة.
طلال الجلالمــادة ثالثــة: تتولى الشــركة 

الخلاف الحكومي حول قانون المناقصات العامة مازال مستمراً

لا يخضع معاشها للتخفيض ودون اشتراط بلوغها سناً محددة

تسلّم استجواب عبدالله لرولا.. ولا تدخّل في أعمال القضاء

الغانم: للحكومة الحق في طلب تأجيل 
الاستجوابات الثلاثة دون الرجوع إلى المجلس

بخصوص إبطال المجلس رد 
الغانم: كل ما قدم من طعون إلى 
المحكمة الدستورية لا اتدخل 
فيــه، ونحــن لا نتدخــل في 
القضاء. غادر البلاد ظهر أمس 
رئيس مجلــس الأمة مرزوق 
الغانم متوجها إلى العاصمة 
البلجيكية بروكسل في زيارة 
تســتغرق يوما واحدا، وذلك 
لإلقاء كلمة مجلس الأمة في مقر 
برلمان الاتحاد الأوروبي والذي 
سيشهد الدورة الثالثة عشرة 
لمؤسســة جائزة عبدالعزيز 
ســعود البابطــن للابــداع 
الشعري والمقام تحت عنوان 
»الحوار العربي ـ الأوروبي في 
القرن الحادي والعشرين نحو 
رؤية مشــتركة«. وسيشارك 
الغانم في حفل الافتتاح الذي 
سيقام برعاية رئيس البرلمان 
الاوروبي مارتن شولتز، على 

ان يعود إلى البلاد اليوم.

ثلاثة استجوابات أتعامل معها 
وفقــا للائحــة وادرجها وفقا 
للفتــرات الزمنية المنصوص 
عليهــا فــي اللائحــة، وبقية 
الامور متروكة للمجلس، هو 
الذي يقــرر. وأكــد الغانم ان 
الاعمــال البرلمانية مســتمرة 
والاســتجوابات وفقا للائحة 
تأخذ الأولوية وجدول الأعمال 
سيستمر، سنناقش برنامج 
عمــل الحكومة، وســنناقش 
الــرد على الخطــاب الأميري 
وللحكومة الحــق في تأجيل 
الاســتجوابات الثلاثــة دون 
الرجوع الــى المجلس أو أخذ 
موافقته، والقــرار يرجع إلى 
الحكومــة هــي التــي تتخــذ 
القــرار، ولم تبلغنا الحكومة 
بــأي موقف محدد، وهو قرار 
حكومــي خالــص نتعامــل 
معه وفقا للأطر الدســتورية 
واللوائح. وفي سؤال وجه إليه 

أعلن رئيس مجلس الأمة، 
مــرزوق الغــانم انــه تســلم 
الاستجواب المقدم من النائب 
د.خليــل عبدالله إلــى وزير 
الدولة لشــؤون مجلس الامة 
وزير التنمية والتخطيط د.رولا 
دشتي وسيدرج في الجلسة 
المقبلة لتحديد موعد مناقشته، 
مبينا ان ادراج الاســتجواب 
في جدول الاعمال يحتاج الى 
موافقة المجلس لأنه قدم قبل 
48 ساعة من الجلسة، وجدول 
الأعمال وزع. وقال الغانم في 
مؤتمر صحافي عقد امس في 
مجلس الأمة: ان الاستجواب 
يتألف من محورين، وعموما 
الاستجواب حق دستوري ولا 
يؤثر في ســير عمل البرلمان، 
ونحن لا نتعامل بالنيات انما 
نتعامل وفقا للوائح والقوانين، 
والاستجواب إدارة دستورية 
يقدر توقيتها النائب، وقدمت 

مرزوق الغانم

لا تأثير على سير 
أعمال المجلس 
ونحن لا نتعامل 

بالنيات

كل ما قدم من 
طعون إلى المحكمة 
الدستورية لا أتدخل 
فيه، ونحن لا نتدخل 

في القضاء

عند تعيينهم لأول مرة كأعضاء هيئة تدريس في الجامعة والتطبيقي

الجمع بين المرتب والمعاش التقاعدي 
للوزراء وأعضاء »الأمة« و»البلدي« 

قدم النواب طلال الجلال وسلطان الشمري 
وحسين قويعان ومحمد طنا ومحمد الجبري 
اقتراحا بقانون بشــأن اعادة تعيين اعضاء 
هيئة التدريس الســابقين بجامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

الى العمل.
وجاء نص الاقتراح كما يلي: نتقدم اليكم 
بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض احكام 
القانون رقم 47 لسنة 2005 بشأن اعادة تعيين 
اعضــاء هيئة التدريس الســابقين بجامعة 
الكويــت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب الى العمل، طالبين اعطاءه صفة 

الاستعجال.

اقتــراح بقانــون بتعديل بعــض احكام 
القانون رقم 47 لسنة 2005 بشأن اعادة تعيين 
اعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة 

الكويت
مــادة أولى: تضاف فقــرة اخيرة للمادة 
الاولى من القانون رقم 47 لسنة 2005 نصها 
كالتالي: ويســتفيد من الجمــع بين المرتب 
والمعاش التقاعدي الوزراء واعضاء مجلس 
الامــة واعضاء المجلس البلدي ـ بعد انتهاء 
مدة خدمتهم بهذه الجهــات ـ عند تعيينهم 
لأول مرة كأعضاء هيئة تدريس في جامعة 
الكويت او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

سلطان الشمري  محمد طنا  د. حسين قويعان


